
306600 - ما حكم بيع السلع المقلدة إذا كان القانون يمنع المتاجرة فيها، والدولة تسمح
بإدخالها؟

السؤال

أنا من المغرب، والموجود في أسواقنا الآن هي الملابس المقلدة فقط، ويتم بيعها علانية، ويتم إدخالها إلى البلاد
بطريقة قانونية، وبعد الأحيان يدخلها تجار الجملة الذين نشتري منهم الملابس لإعادة بيعها يدخلونها بطرق غير
قانونية ومهربة، والدولة تصرح في قانونها أنها تمنع المتاجرة بالملابس المقلدة، وأنها تعاقب من يتاجر فيها، وأنا
عندي محل تجاري في السوق والتجارة في الملابس هي خياري الوحيد؛ نظرا أن الخيارات الأخرى غير مناسبة،

نظرا لضيق رأس المال، فهل تدخل حالتي في حكم الإضطرار، مع أن قانون الدولة يمنع المتاجرة، ويبدو لي أن هذا
القانون ليس له قيمة؛ لأنه موضوع بدون تطبيق فالدولة تسمح بمرور البضائع المقلدة من الجمارك، فإذا كانت حقا

تمنعها فلن تسمح بدوخولها عبر الجمارك، ولماذا علي أن أستند على إذن الدولة في بيع أو عدم بيع البضائع المقلدة،
هل بسبب أنه إذا أذنت الدولة ببيع البضائع المقلدة يكون بيع البضائع المقلدة يدخل في قاعدة ما عمت به البلوى؟
وهل بيع البضائع المقلدة جائز وسبب التحريم هو فقط عدم سماح الدولة به، المرجو الإجابة في أقرب وقت؛ لأن

محلنا مغلق لما يقارب شهريين ونحن في أزمة مالية.

الإجابة المفصلة

يجوز بيع الملابس والبضائع المقلدة بشرط علم المشتري بكونها مقلدة، وإلا كان غشا محرما.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

"س: أعمل في مجال بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وأملك عددا من المحلات التجارية والبقالات في كل

من مكة وجدة والمدينة المنورة.

وسؤالي هنا: أن بعض موزعي المواد الغذائية والاستهلاكية يعرضون علي من وقت لآخر عددا من البضائع التي
تبدو تماما كالبضائع الأصلية، من حيث الشكل الخارجي والمسمى التجاري، لكنها في الأساس بضائع مقلدة. مع

العلم بأن المستهلك الذي يشتري السلعة أو المنتج يعتبر كأنها أصلية.

بعض الإخوة جزاهم الله خيرا نصحوني بعدم الإقدام على ما سلف ذكره، من باب أن هذا ضرب من ضروب الغش
والاحتيال على المستهلك، وإلحاق الضرر بالتجار وأصحاب المحلات التجارية التي تتعامل بالبضائع الأصلية.
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فضيلة الشيخ: هل يجوز الإقدام على بيع مثل هذه البضائع والاتجار بها، وهل مجرد توزيعها على بعض المحلات
التجارية التي تبيعها وتتعامل بها يعد أمرا مخالفا لشرع الله عز وجل؟

أفيدونا حفظكم الله.

ج: لا يجوز بيع تلك السلع المقلدة على أنها أصلية؛ ولا يجوز الاتجار بها ولا توزيعها على المحلات التجارية؛ لما في
ذلك من غش المسلمين، والكذب والاحتيال عليهم، وقد حرم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الغش بقوله:

»من غشنا فليس منا « ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى:
﴾، ولما في ذلك أيضا من لِ اطِ مْ بِالْبَ نَكُ مْ بَيْ الَكُ وَ لُوا أَمْ كُ أْ لَا تَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَ انِ وَ دْ الْعُ لْإِثْمِ وَ لَى ا نُوا عَ اوَ لَا تَعَ ﴿وَ

الإضرار بمن يبيع السلع الأصلية غير المقلدة ومنافستهم بغير حق.

وعلى ذلك فبيع تلك السلع، دون إعلام المشتري بأنها مقلدة: محرم، وسبب لمحق البركة، قال – صلى الله عليه
وسلم -: »البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما
وكذبا محقت بركة بيعهما« أخرجه البخاري في )صحيحه( عن حكيم بن حزام _ رضي الله عنه _ وقال – صلى

الله عليه وسلم -: »المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه « أخرجه الإمام أحمد
وابن ماجه عن عقبة بن عامر _ رضي الله عنه _ وأخرج البخاري نحوه موقوفا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" انتهى من "فتاوى اللجنة
الدائمة" )11/73( المجموعة الثانية.

فإذا بينتم للمشتري أن الملابس مقلدة، فلا حرج في البيع.

وما دامت الدولة تسمح بإدخال الملابس المقلدة بطريقة قانونية، فلا حرج عليكم من بيعها.

والظاهر أن الدولة تمنع بيع هذه الملابس إذا دخلت بطريقة غير قانوية لأنه يفوت عليها ما تأخذه من الضرائب
والجمارك، أو لأنها تختلط حينئذ بالملابس الأصلية ولا تتميز.

ن ولم يغش فلا حرج عليه في البيع. ولهذا؛ من بيّ

والله أعلم.

ا
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